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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبـان 

  والأفراد والكيانات المرتبطين ما 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٢ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 

  اللجنة من البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة لبـيرو لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القـاعدة والطالبـان والأفـراد والكيانـات المرتبطـين مـا، 
ويشرفها أن تحيل التقرير المقدم من حكومة بيرو وفقا للفقـرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

(انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة 

تقريــر مقــدم مــن بــيرو إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بـــالقرار ١٢٦٧ 
  (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبان والأفراد والكيانات المرتبطين ما 

وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (١٩٩٩)، تقدم بيرو التقرير المستكمل التـالي 
بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قـرارات مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 
و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) بشأن مكافحة الإرهاب. وقد أعد التقريـر وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي 

وضعتها اللجنة. 
  

مقدمة  أولا -
يرجــى تقــديم بيــان بالأنشــطة، إن وجــدت، الــتي يقــوم ــا بــــن لادن والقـــاعدة  - ١
والطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطـر الـذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن 

الاتجاهات المحتملة. 
حـتى الآن، لم تكتشـــف في بــيرو أيــة أنشــطة لأســامة بــن لادن والقــاعدة والطالبــان 
وشركائهم. ولما كانت الحالة هكذا، فإن التهديدات والأخطار الـتي تتعـرض لهـا بـيرو مشـاة 

لما يتعرض له أي بلد آخر. 
  

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة في النظام القانوني والهيكـل الإداري في  - ٢
بلدكم، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة والرقابـة علـى الهجـرة والجمـارك والسـلطات 

القنصلية؟ 
اتخذت بيرو الخطوات التالية في هذا الصدد: 

أحالت وزارة الخارجية القائمة المستكملة الـتي وضعتـها اللجنـة إلى السـلطات الوطنيـة 
للـهجرة والقنصليـــات والإشــراف المــالي والشــرطة لإدراجــها في ملفاــا ولاتخــاذ إجــراءات، 

حسب الاقتضاء. 
ـــب الاســتخبارات بمديريــة مكافحــة الإرهــاب  وتوجـد القائمـة أيضـا في ملفـات مكت

التابعة للشرطة الوطنية كي يمكن استخدامها في سائر أنحاء البلد. 
أما أنشطة سلطات الإشراف المالي فتبين في الفقرة ١٠ أدناه. 
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هـل واجـهتم أي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومــات  - ٣
المدرجة حاليا في القائمة؟ وإذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 

يجـب التوسـع في البيانـات الـــتي تســاعد في التعــرف علــى الأفــراد؛ وتعتقــد ســلطات 
الشـرطة والهجـرة في بـيرو أن صـور الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة وبصمـــام قــد تمثــل 

عنصرا إضافيا ييسر التعرف عليهم، لا سيما في حالة تغيير الوثائق المقدمة أو تزييفها. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان  - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
حتى الآن لم يتعرف على أي فرد أو كيان معين داخل أراضي بيرو. 

يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم  - ٥
علاقة بأسامــة بــن لادن أو بأعضــاء الطالبـان أو القـاعدة وأن تـدرج أسمـاؤهم في القائمـة، 

إلا إذا كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
ـــرف علــى أي فــرد أو كيــان مرتبــط بأســامة بــن لادن أو أعضــاء  حـتى الآن، لم نتع

الطالبان أو القاعدة من الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة. 
ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لا ينطبق. 

هل حددتم هوية أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أم مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل لدى السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلـة عنـهم لا تـرد 
في القائمـة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توافرت. 
لم تحدد هوية أي فرد مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة علـى أنـه مـن مواطـني بـيرو أو 

المقيمين فيها. 
يرجـى وفقـــا لتشــريعاتكم الوطنيــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير اتخذتموهــا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع 
الأفـراد مـن الالتحـاق بمخيمـات التدريـب التابعـة للقـاعدة الموجـودة في إقليمكــم أو في أي 

بلد آخر. 
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ينص تشريعنا على فرض عقوبـات علـى مختلـف أعمـال التعـاون مـع الإرهـاب عندمـا 
تقـع تلـك الأعمـال داخـل إقليـم بـيرو. وفي الواقـع، تنـص المـادة ٤ مـن القـــانون بمرســوم رقــم 

٢٥٤٧٥ على ما يلي: 
�المادة ٤ - التعاون مع الإرهابيين 

�يعـاقب بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن ٢٠ ســـنة أي شــخص يقــوم عــن عمــد 
بتـأمين أو حشـد أو جمـع أو توريـد أي سـلع أو وســـائل، أو يشــترك بــأي طريقــة في 
أعمال من شأا أن تخدم مقاصد ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون بمرسـوم 

وتخدم مقاصد جماعة إرهابية. 
�ويشكل ما يلي أعمالا من أعمال التعاون: 

توفير وثائق أو معلومات عن الأشـخاص أو الأصـول أو المنشـآت أو  �(أ)
المباني العامة أو الخاصة أو أي شـيء آخـر يسـاعد بصفـة محـددة في أنشـطة الجماعـات 

أو العناصر الإرهابية أو ييسرها. 
نقل أو تخزين الأسـلحة أو المتفجـرات أو المـواد الدعائيـة أو المـؤن أو  �(ب)
الأدوية أو البنود الأخرى ذات الصلة بالجماعات الإرهابية أو بضحاياها أو اسـتخدام 
أي نوع من أنواع المسـاكن أو الوسـائل الأخـرى الـتي يشـك في احتمـال اسـتخدامها 

لإخفاء الأشخاص أو تلك البنود. 
القيـام عـن علـم بنقـل أشـخاص ينتمـون إلى جماعـات إرهابيـة أو لهــم  �(ج)

صلة بأنشطتها الإجرامية وتقديم أي نوع من المساعدة لتمكينهم من الهرب. 
تنظيـــم دورات دراســـية أو إدارة مراكـــز للتلقـــين المذهـــبي وتعليــــم  �(د)

الجماعات الإرهابية التي تعمل تحت أي ستار. 
صنـع أو حيـازة أو امتـلاك أو سـرقة أو تخزيـن أو تزويـد بأســـلحة أو  �(هـ)
ذخائر أو متفجرات خانقة أو ملتهبة أو سمية أو أي نوع من المواد أو الأشياء التي قـد 
تســـبب الوفـــاة أو الإصابـــة. وتشـــكّل حيـــازة أو إخفـــاء الأســـلحة أو الذخــــائر أو 
المتفجرات المملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية في بيرو ظرفا مشددا للعقوبة. 
أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة القانونيــة أو المعونــة أو الوســـاطة  �(و)
المقدمــة أو الــتي يضطلــع ــا طوعــا بقصــد تمويــــل أنشـــطة الجماعـــات أو العنـــاصر 

الإرهابية.� 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
بموجـب نظـام الجـزاءات، علـى الـدول أن تجمـــد دون إبطــاء الأمــوال والأصــول 
الماليـة الأخـرى أو المـوارد الاقتصاديـة المملوكـة للأفـراد والكيانـات، بمـا في ذلـك الأمـــوال 
ـــر أو غــير  الآتيـة مـن ممتلكـات تابعـة لأولئـك الأشـخاص أو يسـيطرون عليـها بشـكل مباش
مباشر أو تابعة لأشخاص يتصرفـون باسمـهم أو بنـاء علـى توجيـهام، وضمـان عـدم إتاحـة 
تلك الأموال أو الأصول أو المـوارد الأخـرى مـن جـانب مواطنيـها أو أي أشـخاص داخـل 
أراضيها بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحقق مصلحة أولئك الأشخاص. ولأغـراض تنفيـذ 
أوامر المنع المالية الواردة في نظام الجزاءات، تعرف �الموارد الاقتصادية� بأا الأصـول مـن 

أي نوع سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة. 
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

القـانون رقـم ٢٦٧٠٢: القـانون العـام المتعلـق بالنظـــام المــالي ونظــام التــأمين  �١�
وتنظيم الرقابة على أعمال المصارف وشركات التأمين (المـواد ١٤٠ و ٣٧٥ 

إلى ٣٨١). 
ـــى الحقــوق  القـانون رقـم ٢٧٣٧٩: الـذي ينـص علـى فـرض قيـود محـددة عل �٢�
خلال فترة التحقيقات الأولية والواجب التطبيق، في جملة أمور، علـى جرائـم 
الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وتشير الفقرة ٤ من المـادة ٢ إلى 

رفع السلطات لسرية المصارف والضرائب. 
القانون رقم ٢٧٦٩٣: الذي ينشئ وحدة الاستخبارات المالية.  �٣�

المرسـوم السـامي رقـم ١٦٣-٢٠٠٢-EF: الـذي جـــرت فيــه الموافقــة علــى  �٤�
النظم الأساسية لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية. 

القانون رقم ٢٧٧٦٥: المتعلق بغسل الأموال.  �٥�
ــى  وبالإضافـة إلى ذلـك، في سـياق الدعـاوى القانونيـة الـتي شـرع فيـها أو الـتي هـي عل
وشك أن يشرع فيها، تحدد مدونة الإجراءات الجنائية ومدونة الإجراءات المدنية القواعـد الـتي 
ـــان صــدور أمــر مــن  تتكفـل بفـرض قيـود علـى حقـوق المواطنـين في الملكيـة. وتشـترط المدونت

المحكمة لتجميد الأصول أو الحسابات المصرفية. 
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أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـــار القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
الماليـة التابعـة لأسـامة بـن لادن أو القـــاعدة أو الطالبــان، أو بمــن يقدمــون لهــم الدعــم، أو 
بالأشــخاص واموعــات والمشــاريع والكيانــات المرتبطــة ــم ضمــن ولايتكــم القضائيـــة 
والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حســـب الاقتضــاء، إلى كيفيــة تنســيق جــهودكم علــى 

الصعد الوطني و/أو الإقليمي و/أو الدولي. 
بالنسـبة إلى الهيـــاكل والآليــات الموجــودة في بــيرو للتعــرف علــى الشــبكات المتصلــة 
بالإرهاب والتحقيق فيما يتعلق ـا، نذكُـر الرقابـة علـى أعمـال المصـارف وشـركات التـأمين، 
ــــ �الرقابــة�)، ووحــدة الاســتخبارات الماليــة، اللتــين تقومــان  (المشـار إليـها في بـاقي النـص ب

بالأعمال المنوطة ما. 
الرقابة، وهي الوكالة المنوط ا تنظيم النظام المالي ونظام التأمين والمعاشات التقاعديـة 
والإشـراف عليـهما، مسـؤولة عـن إرسـال كـل مـــن النســخ المحدثــة عــن القائمــة الموحــدة إلى 
المؤسسـات الماليـة ممـا يمكِّـن المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى مـن الإبـلاغ عمـا إذا كــان 

لدى هؤلاء الأشخاص أو المنظمات حسابات في النظام المالي الوطني. 
ـــن تحليــل وتجــهيز وإحالــة  أمـا وحـدة الاسـتخبارات الماليـة فـهي المؤسسـة المسـؤولة ع
المعلومات دف منع وكشف غسل الأموال والأصول. ولدى تحليل المعلومات تقـوم الوحـدة 
بدرس ومعاينة الرسائل والمعاملات المشبوهة التي تحيلها إليها الهيئـات الملزمـة بذلـك. ويتضمـن 
ـــة المعلومــات  تجـهيز المعلومـات تنظيـم وتجـهيز وتصنيـف المعلومـات تيسـيرا لتحليلـها. أمـا إحال
فتجـرى عـن طريـق الرســـائل الــتي توجهــها الوحــدة إلى مكتــب المدعــي العــام في مــا يتعلــق 

بالمعاملات المشبوهة التي من شأا أن تنطوي على غسل للأموال أو الأصول. 
ــة  وتحقيقـا للتنسـيق المناسـب في وضـع الاسـتراتيجيات والسياسـات والإجـراءات الهادف
إلى منع غسل الأمــوال أو الأصـول، أنشـئ للوحـدة مجلـس استشـاري يضـم ممثـلا عـن الرقابـة، 
رئيسا، وممثلين عن الرقابة الوطنية لإدارة الضرائب، واللجنة الوطنية لتنظيـم الأعمـال التجاريـة 
والأوراق المالية، ومكتب المدعي العـام؛ ووزارة الماليـة والشـؤون الاقتصاديـة، ووزارة التجـارة 

الخارجية والسياحة، ومصرف الاحتياطي المركزي ومكتب المراقب المالي العام للجمهورية. 
وتتلقى الوحدة الدعم أيضا من موظفي الاتصال المعينين من قبـل الرقابـة علـى أعمـال 
ـــب،  المصــارف وشــركات التــأمين، ومكتــب المدعــي العــام، والرقابــة الوطنيــة لإدارة الضرائ
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والجمارك، واللجنة الوطنية لتنظيم الأعمال التجارية والأوراق المالية، ووزارة الداخليـة المنـوط 
ا التشاور مع الوحدة وتنسيق أنشطتها مع الهيئات ذات الصلة. 

أمـا في مـا يتعلـق بالتنسـيق علـى الصعيديـن الإقليمـي و/أو الـدولي، فـإن قـانون إنشـــاء 
الوحدة يأذن لها بالتعاون أو تبادل المعلومات مع السلطات المختصـة في بلـدان أخـرى تضطلـع 

بمهام شبيهة، وذلك بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال غسل الأموال والأصول. 
وستحكم التعاون أو تبادل المعلومات مع السلطات المختصة في بلدان أخـرى أحكـام 
المعاهدات والاتفاقات الدولية، والمبدأ العام للمعاملة بالمثل، عند انطباقه، وقبول سـلطات هـذه 
البلدان لنفس الواجبات التي تمليها عليها السرية المهنية التي تطبقها على رعاياها. وعليه، يمكـن 
للوحدة الدخول في اتفاقات تعاون مع كيانات أجنبيــة ذات طبيعـة مماثلـة و/أو مـع مؤسسـات 

عامة أو خاصة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، حسبما يقتضيه أداؤها لمهامها. 
وعلـى مســـتوى الشــرطة، تجــدر الإشــارة إلى أن مديريــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة 
للشرطة الوطنية أنشأت في عام ٢٠٠٣ مكتب التحقيق المـالي لمكافحـة الإرهـاب الـذي يعمـل 
مـع الوحـدة في القضايـا الـتي تســتدعي إجــراء تحقيقــات أدق واســتخدام الســلطات القانونيــة 
المنوطة التي تتمتع ا الوحدة (إذ تفتقر الشــرطة الوطنيـة إلى سـلطات كـهذه). أمـا بالنسـبة إلى 

مهام هذا المكتب، فآليات عمله هي قيد الإنشاء. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
لاكتشــاف الأصــول الــتي تنســب ملكيتــها إلى أســــامة بـــن لادن أو أعضـــاء القـــاعدة أو 
الطالبان، أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م، أو التي يستفيدون منها وتحديدها. ويرجـى 
بيان أي مقتضيات تتعلق بـ �الحرص الواجب� أو �إعـرفْ عميلـك�. كمـا يرجـى الإشـارة 
إلى كيفية تنفيذ تلك المقتضيــات، بمـا في ذلـك ذكـر أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن الرقابـة 

وأنشطتها. 
ــــا المصـــارف والمؤسســـات الأخـــرى  في مــا يتعلــق بــالخطوات الــتي يلــزم أن تتخذه
ـــب ملكيتــها إلى أســامة بــن لادن أو أفــراد القــاعدة أو  نسلاكتشـاف وتحديـد الأصـول الـتي ت
الطالبان، أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م، يتبع إجراء يقضي بأن تقوم المؤسسـات الماليـة، 
لدى ورود بلاغ من الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، بإجراء التحقيقـات اللازمـة بغيـة 
تحديـد مـا إذا كـان لـدى أي مـن الأفــراد أو المنظمــات حســابات لديــها. وتبلَّــغ نتــائج هــذه 
التحقيقـات إلى الرقابـة. ولم تـرد حـتى اليـوم أيـة حالـة عـــن وجــود حســابات باســم أفــراد أو 

منظمات مدرَجةٌ أسماؤهم في القائمة. 
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ـــك، يطلَــب مــن جميــع المؤسســات الماليــة في بــيرو أن تكفــل عــدم  وعـلاوة علـى ذل
الاحتفاظ بحسابات إلا إذا كانت مدرَجـة تحـت أسمـاء، والتعريـف أيضـا بعملائـها بأكـبر قـدر 
ممكن من التفصيـل والاحتفـاظ بمعلومـات عـن عملائـها وعـن معـاملام الرئيسـية طـوال فـترة 

لا تقل عن ١٠ سنوات. 
وعلـى المؤسسـات الماليـة أيضـا الـتزام قـانوني بتسـجيل المعـاملات النقديـــة الــتي تفــوق 
قيمتـها مبلغـا معينـا (يبلـغ حاليـــا ٠٠٠ ١٠ دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة للمعاملــة 
الواحدة، أو ٠٠٠ ٥٠ دولار من دولارات الولايات المتحــدة لجميـع العمليـات الـتي تجـرى في 

شهر واحد) وإبلاغ الوحدة عن أي معاملات مالية مثيرة للشبهات. 
ويجب أيضا على المؤسسات المطلوب منها تقديم معلومات: 

تطبيق آليات المنع مـن أجـل كشـف المعـاملات غـير العاديـة أو المثـيرة للشـبهات، الـتي  �
يمكن بموجبها الحصول على معلومات كافية ومستكملة عـن عملائـها وعـن المصـرف 

المعني وموظفيه. 
إدراج الإجراءات المعمول ا بمقتضى برنامج المنع في كتيب عن منع غسل الأموال.  �

إرسـاء آليـات المنـع علـى أسـاس فـــهم كــاف للأســواق الماليــة والبورصــة والأســواق  �
التجاريـة، ـدف تحديـد السـمات الطبيعيـــة للمعــاملات الجاريــة في مــا يتعلــق بســلع 

وخدمات معينة بغية التمكن من مقارنتها بالمعاملات التي تجرى وفقا لهذه الآليات. 
ويجب متابعة الاطلاع أيضا، إما يدويا أو بالحاسوب، علـى سـجلات المعـاملات الـتي 

يجريها عملائها. 
ومطلوب أخيرا من المؤسسات المالية تدريب موظفيـها بانتظـام علـى برامـج مـن قبيـل 
�إعرفْ عميلك� وإعطائهم تعليمات باحترام المتطلبات المذكـورة أعـلاه. وتقـع مهمـة رصـد 
الامتثـال لهـذه القواعـد، ضمـن هـذه المؤسسـات نفســـها، علــى عــاتق موظفــين مــن المســتوى 

الإداري يعرفون بموظفي مراقبة الامتثال يعملون كصلة وصل مع السلطات المختصة. 
وفـي مـا يتعلق بـ �الحرص الواجب� أو بـ �إعـرفْ عميلـك�، فبموجـب المـادة ١٤ 
مـن المرسـوم السـامي ١٦٣-٢٠٠٢-EF، �إعـرفْ عميلـك� تعـني أنـه يجـب علـى الكيانــات 
المطلوب منها الإبلاغ أن تشدد على إبـراز وثـائق عامـة أو خاصـة تعـرف عـن هويـة عملائـها 
الدائمين أو الطارئين لدى إقامـة العلاقـة التجاريـة، ولا سـيما عندمـا يسـعى العميـل إلى إجـراء 
ـــذا  معاملـة تنطـوي علـى مبلـغ يسـاوي أو يفـوق المبلـغ الـذي يسـتوجب تسـجيل المعـاملات. ل
عليها أن تطلب من عملائها، متى كانوا أفرادا، بإبراز وثائق تعرف م كبطاقة الهويـة الوطنيـة 
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أو شهادة الميلاد أو جواز السفر أو شهادة صـادرة عـن دوائـر الهجـرة أو رخصـة قيـادة أو أي 
وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة شمسية، وتقدم معلومـات عـن الاسـم الكـامل للعميـل وتـاريخ 
ميلاده وجنسيته، وصنعة أو مهنته، ومقر إقامته والعلامات المميزة له. ويجـب أن تطلَـب أيضـا 
وثائق تفويض ممن ينوب عنـهم، كمـا يجـب طلـب التعريـف ـم. أمـا بالنسـبة إلى الشـركات، 
فيجب على هذه الكيانات أن تطلب منها عقودا أبرمتـها أو بروتوكـول تأسـيس أو أي وثيقـة 
رسميـة أو خاصـة أخـرى تثبـت علـى الأقـل، بشـكل موثـوق بـه، الاســـم أو العنــوان المســجلين 

للشركة وصفتها والقصد من إنشائها ومقرها. 
ويجـب علـى الكيانـات المبلِّغـة أن تقـوم بخطـوات معقولـة لامتـلاك وتسـجيل وتحديــث 
ــة  معلومـات عـن الهويـة الحقيقيـة لعملائـها، سـواء كـانوا عمـلاء دائمـين أو لا، وعـن أي معامل

تجارية يتم إجراؤها. 
وفي ما يتعلق بالوكالات المسؤولة عـن الاضطـلاع بالرقابـة، فبموجـب المـادة ٢٥ مـن 
المرسـوم المذكـور أعـلاه، يجـب علـى الوكـالات الـتي تشـرف علـى الكيانـات المبلِّغـة أن ترصــد 
وتراقب الامتثال لقواعد منع غسل الأموال أو الأصــول. وتلقـى الكيانـات الرقابيـة، لـدى أداء 
مهامها المتعلقة برصد ومراقبة نظام منـع غسـل الأمـوال، الدعـم مـن موظفـي مراقبـة الامتثـال، 
ومراجعـي الحسـابات الداخليـين وشـركات مراجعـة الحسـابات الخارجيـة للشـركات مـن هــذه 

الكيانات. 
وموظف مراقبة الامتثال هو المسؤول الرسمي عن مراقبـة امتثـال الشـركات المبلِّغـة مـن 
هذه الكيانات لنظام منع غسل الأمـوال وللقوانـين ذات الصلـة وللسياسـات والإجـراءات الـتي 
وضعتها هذه الكيانات نفسها. ويجب على موظف مراقبة الامتثال أن يصدر تقريـرا كـل سـتة 
أشهر عن سير عمل نظام منـع غسـل الأمـوال ومسـتوى الامتثـال لـه داخـل الكيانـات المبلِّغـة؛ 

ويتاح هذا التقرير إلى مجلس الإدارة أو إلى الهيئة المعادلة لها. 
كمــا يجــب علــى مراجعــي الحســــابات الداخليـــين وشـــركات مراجعـــة الحســـابات 
الخارجيـة، العـاملين لـدى الشـركات مـن الكيانـات المبلِّغـة أن تجـري تقييمـا لنظـام منـــع غســل 

الأموال بغية التحقق من الامتثال للقواعد ذات الصلة في هذا اال. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم

كما يرجى، قدر الإمكان، إدراج المعلومات التالية في كل قائمة: 
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هوية الأشخاص أو الكيانات التي جمدت أصولهم؛  �
بيان طبيعة الأصول امـدة (ودائـع مصرفيـة وأوراق ماليـة وأصـول تجاريـة وسـلع  �

ثمينة وتحف فنية وملكية عقارية وغيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

لم يتم التعرف حتى اليوم علـى أي حسـاب باسـم الأشـخاص أو المنظمـات المدرجـين 
في القائمة. لذا انتفت الأسباب التي تدعو إلى تجميد أي أصول. 

يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة ســـبق أن جمــدت علــى أســاس أن لهــا صلــة بأســامة 
بن لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبـان أو الأفـراد المرتبطـين ـم أو كيانـات مرتبطـة ـم. 
وإذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر الأسباب والمبالغ المرفوع عنها قرار التجميد أو المفرج 

عنها وتاريخ ذلك. 
لا ينطبق. انظر الرد في النقطة ١٢. 

عمــلا بالقـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
ـــى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص  و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، يجـب عل
موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وُجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـة أخـرى، بوصفـهم أعضـــاء في القــاعدة أو الطالبــان أو 
ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ

والطرائق المستخدمة. 
إجـراءات الإبـلاغ المصرفيـة اللازمـة، بمـا فيـها اســـتخدام التقــارير عــن المعــاملات  �

المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
الشـروط، إن وُجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
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القيود أو الأنظمة، إن وُجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثـل الذهـب  �
والماس والأصناف ذات الصلة. 

القيـود أو الأنظمـة، إن وُجـدت، المطبقـة علـى نظـــم التحويــل المــالي البديلــة - أو  �
الشــبيهة - بـــ �الحوالــة� فضــلا عــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســـات 
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
كما ورد في النقطة ١٠، تبعث هيئة الرقابـة علـى المصـارف وشـركات التـأمين بـآخر 
المعلومات المستجدة إلى المؤسسات المالية لكي تبلغ عما إذا كانت لأي من هؤلاء الأشـخاص 

أو تلك المنظمات الواردة في القائمة الموحدة حسابات في النظام المالي الوطني. 
وبالإضافة إلى ذلك، تطّلع وحدة الاستخبارات المالية على تقارير المعاملات المشـبوهة 
وسجلات المعاملات التي تبعثها المؤسسات الملزمة بالإبلاغ وتدرسها، وتقوم بتجميـع وتجـهيز 
ـــأي  وتبويـب هـذه المعلومـات بحيـث يتسـنى لهـا إبـلاغ مكتـب المدعـي العـام، عنـد الاقتضـاء، ب

معاملة يبدو أا تنطوي على عمليات لغسل الأموال أو الأصول. 
ووفقـا للفقـرات ١ إلى ١٤ مـن المـادة ٨ مـــن القــانون رقــم ٢٧٦٩٣، فــإن الجــهات 

الملزمة بالإبلاغ هي: 
ـــأمين وغيرهــا مــن الشــركات الــتي تشــملها  المؤسسـات الماليـة وشـركات الت - ١
المادتـان ١٦ و ١٧ مـن القـانون العـام للنظـام المـالي ونظـام التـأمين وهيئـة الرقابـة علـى أعمـــال 

المصارف وشركات التأمين (القانون رقم ٢٦٧٠٢)؛ 
الشركات التي تصدر بطاقات الائتمان و/أو السحب؛  - ٢

تعاونيات الادخار والإقراض؛  - ٣
الأمنـاء أو القـائمون علـى تدبـير الأصـول أو الشـركات أو اتحـــاد المؤسســات  - ٤

المالية؛ 
شركات السمسرة في الأسهم والأوراق المالية؛  - ٥

الشركات التي تدير صناديق توظيـف الأمـوال المشـتركة وصنـاديق الاسـتثمار  - ٦
والصناديق الجماعية وصناديق التقاعد؛ 

البورصة وغيرها من آليات الاتجار المركزية والمؤسسات المســؤولة عـن إجـازة  - ٧
الأوراق المالية وتسويتها؛ 
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بورصة السلع الأساسية؛  - ٨
الشركات أو الأفراد الذين يتاجرون في السيارات أو السفن أو الطائرات؛  - ٩

الشركات أو الأفراد الذين يمتهنون البناء والاتجار في العقارات؛  - ١٠
الكازينوهـات وشـــركات اليــانصيب ودور القمــار، بمــا فيــها صــالات لعبــة  - ١١

البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاا؛ 
مستودعات حجز البضائع؛  - ١٢

وكالات الجمارك؛  - ١٣
الشركات التي يمكن بواسطة حواسيبها وأنظمتها إبرام صفقات مشبوهة.  - ١٤

كما تشمل الشركات التي تتـاجر في اوهـرات والمعـادن النفيسـة والأحجـار الكريمـة 
والمسكوكات والأعمال الفنية وطوابع البريد. 

وكما ورد في الفقرة ١ مـن المـادة ٩ مـن القـانون رقـم ٢٧٦٩٣ والمرفـق رقـم ١ مـن 
الأنظمة الموافق عليها بموجب المرسـوم السـامي رقـم ١٦٣-٢٠٠٢-EF، فـإن المعـاملات الـتي 
تخضع للمراقبة هي التي يقوم ا عمـلاء دائمـون أو عرضيـون بمبلـغ ٠٠٠ ١٠ (عشـرة آلاف) 
دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلهـا بالعملـة الوطنيـة - باسـتثناء في 
ـــها  حالـة شـركات تحويـل الأمـوال، والكازينوهـات وشـركات اليـانصيب ودور القمـار، بمـا في
صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاا، التي يجب عليها الإبـلاغ عـن المعـاملات 
ــــثر أو  البالغـــة ٥٠٠ ٢ (ألفـــان وخمســـمائة) دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة أو أك

ما يعادلها بالعملة الوطنية. 
وكمـا نصـت علـى ذلـك الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن القـانون رقـــم ٢٧٦٩٣، تخضــع 

المعاملات التالية للمراقبة: 
الودائـع النقديـة في حسـاب جـار أو حســـاب للادخــار أو شــهادة إيــداع أو  (أ)

حساب آخر لمدة محددة؛ 
ـــة في الســوق عنــد إقفــال يــوم  ودائـع السـندات الماليـة المبينـة بقيمتـها المتداول (ب)

التداول قبل الإيداع؛ 
شـراء سـندات قابلـة للتـداول أو غيرهـا مـن وسـائل إثبـات الديـن مـن الكيــان  (ج)

الصادرة عنه؛ 
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شـراء أو بيـع الأوراق الماليـة العامـة أو الخاصـة أو أسـهم في صنـاديق توظيــف  (د)
الأموال المشتركة؛ 

شراء أو بيع المعادن النفيسة (الذهب والفضة والبلاتين)؛  (هـ)
الشراء أو البيع نقدا بالعملات الأجنبية؛  (و)

التحويلات الصادرة أو الواردة (المحلية أو الأجنبية)، بغض النظر عن الطريقـة  (ز)
المستخدمة لإجراء المعاملة وبغض النظر عن الاستعمال المراد منها (إيداع أو مقايضـة أو شـراء 

أو بيع الأوراق المالية، وغير ذلك)؛ 
شراء أو بيع الشيكات المسحوبة بحسابات أجنبية أو شيكات السفر؛  (ح)

تسديد مبالغ الواردات؛  (ط)
تحصيل مبالغ الصادرات؛  (ي)

بيع الحافظة المالية لكيان مالي إلى طرف آخر؛  (ك)
خدمات القروض؛  (ل)

دفع مبالغ مسبقة عن سداد القروض؛  (م)
إنشاء صناديق استئمانية أو أي نوع آخر من الترتيبات الائتمانية؛  (ن)

شراء أو بيع السلع والخدمات؛  (س)
عقود المعاملات الآجلة؛  (ع)

العمليـات أو المعـاملات الأخـــرى الــتي تعتــبر مهمــة والــتي قــد تنــص عليــها  (ف)
الأنظمة. 

ويبلـغ عـن المعـاملات الـتي يجريـها الشـخص نفسـه في مكتـــب أو أكــثر مــن مكــاتب 
الكيـان الملـزم بـالإبلاغ خـلال شـهر واحـد أو تتـم باسمـه والبالغــة ٠٠٠ ٥٠ (خمســون ألــف) 
دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنيـة - أو، في حـال 
شركات تحويل الأموال والكازينوهات وشـركات اليـانصيب ودور القمـار، بمـا فيـها صـالات 

لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاا، بوصفها معاملة واحدة. 
ـــادة ٢٠ مــن اللوائــح الموافــق عليــها بموجــب المرســوم  وإضافـة إلى ذلـك، ووفقـا للم
السـامي رقـم ١٦٣-٢٠٠٢-EF، طبقـا للمـادة ١١ مـن القـانون رقـم ٢٧٦٩٣، يجـب علـــى 
الأشـخاص والكيانـات الملزمـة بـالإبلاغ أن تبلـغ وحـدة الاسـتخبارات الماليـــة بــأي معــاملات 
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مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالها، بغض النظر عن المبالغ التي تنطوي عليها في غضـون ثلاثـين 
(٣٠) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات. 

ـــة معاملــة مشــبوهة إذا كــانت المعلومــات  ولهـذا الغـرض، تعتـبر أي معاملـة غـير عادي
المتعلقة بالعميل والمتاحة للكيان الملزم بالإبلاغ تبعث علـى الاعتقـاد بـأن الأمـوال الـتي تنطـوي 
عليها المعاملة مستمدة من نشـاط مـا غـير قـانوني لأـا تفتقـد لأي أسـاس اقتصـادي أو قـانوني 

واضح. 
وللتعـرف علـى المعـاملات غـــير العاديــة، يجــب علــى الأشــخاص والكيانــات الملزمــة 
ـــع المعــاملات، المنجــزة أو قيــد الإنجــاز، الــتي لا تمــت  بـالإبلاغ أن تـولي اهتمامـا خاصـا لجمي
خصائصها بصلة للنشاط الاقتصادي الـذي يزاولـه العميـل أو الـتي هـي خـارج حـدود السـوق 

العادية أو ليس لها تبرير قانوني واضح. 
وفي هــذا الصــدد، فــإن المعلومــات الــتي يجــب علــى الأشــخاص والكيانــات الملزمـــة 
بـالإبلاغ أن تحصـل عليـها مـن عملائـها لـدى تسـجيل هويتـهم ينبغـــي أن تمكِّنــها مــن تحديــد 

خصائص نشاط كل عميل وبالتالي تتمكن من كشف أي معاملات غير عادية. 
وتنـص المـادة ٨ مـــن القــانون رقــم ٢٧٦٩٣ علــى أن المؤسســات الماليــة وشــركات 
التـأمين هـي مـن بـين الكيانـات الملزمـة بـإبلاغ وحـدة الاســـتخبارات الماليــة. والمصــارف هــي 
مؤسسـات داخـل النظـام المـالي. وعليـه، فوفقـا للمـادة ١١ مـن القـانون رقـم ٢٧٦٩٣، يجـــب 
على المؤسسات المصرفية الملزمة بالإبلاغ، أن تولي اهتماما خاصا للمعاملات غير العاديـة الـتي 

أجراها عملاؤها أو التي يحاولون إجراءها. 
وبموجـب المـــادة ٢٠ مـن الأنظمــــة الموافـــــق عليــها بموجــب المرســوم الســامي رقــم 
١٦٣-٢٠٠٢-EF، يجــب علــى الأشــخاص والكيانــات الملزمــة بــــالإبلاغ أن تبلـــغ وحـــدة 
الاستخبارات المالية بأي معاملات مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالهـا، بغـض النظـر عـن المبـالغ 
التي تنطوي عليها في غضون ثلاثين (٣٠) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات. 
وتنـص المـادة ٣ مـن الأنظمـة علـى أن وحـدة الاسـتخبارات الماليـة هـي المسـؤولة عـــن 
تلقي المعلومات بشأن المعاملات المشبوهة التي يقدمها الأشخاص والكيانات الملزمة بـالإبلاغ، 

وتوحيدها وتنظيمها وتحليلها. 
وتنـص المــــادة ٩ مـن الأنظمــــــة الموافـــــق عليهـــــا بموجــب المرســـــوم الســامي رقــم 
ـــابع لوحــدة الاســتخبارات الماليــة  ١٦٣-٢٠٠٢-EF علـى أن يتـولى قسـم المنـع والتحليـل الت
مهمـة تحليـل المعلومـات الـتي يبعثـها الأشـخاص والكيانـــات الملزمــة بــالإبلاغ بغــرض كشــف 



03-5879415

S/AC.37/2003/(1455)/80

حـالات غسـل الأمـوال أو الأصـول. وبمقتضـى المـادة ١١ مـن اللوائـــح، فــإن القســم القــانوني 
مسؤول عن الكشف عن الجرائم المحتملة المرتبطة بالمعاملات المشبوهة التي تم تحليلها. 

وبما أن المادة ٨ من القانون رقم ٢٧٦٩٣ تشـير إلى المؤسسـات الماليـة غـير المصـارف 
علـى أـا ملزمـة بتقـديم المعلومـات إلى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة، فـإن واجـب الإبـلاغ عــن 

المعاملات المشبوهة يسري عليها كذلك. 
ويجري استعراض تقاريرها عن المعـاملات المشـبوهة وتحليلـها علـى نحـو ممـاثل لتقـارير 

المؤسسات المصرفية. 
وبشأن القيود أو اللوائـح المحتملـة المفروضـة علـى حركـة السـلع النفيسـة مثـل الذهـب 
والماس ومواد أخـرى ذات صلـة ـا، جديـر بالإشـارة أن واجـب إبـلاغ وحـدة الاسـتخبارات 
المالية عن المعاملات المشبوهة، كما نصت على ذلك في الفقرتين ١٧ و ١٨ مـن المـادة ٨ مـن 
القـانون رقـم ٢٧٦٩٣، يشـمل أيضـــا الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين الذيــن يتــاجرون 
باوهرات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمسكوكات والأعمال الفنية وطوابع البريد. 
ـــالي البديلــة - أو  وفي بـيرو، ليسـت ثمـة أنظمـة أو قيـود مطبقـة علـى نظـم التحويـل الم
الشـبيهة - بــ �الحوالـة� فضـلا عـن المؤسسـات الخيريـة والثقافيـة والمؤسســـات الأخــرى الــتي 
لا تستهدف الربح والتي تقـوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـها لأغـراض اجتماعيـة أو خيريـة. غـير أن 
الفقـرة ١٦ مـن المـادة ٨ مـن القـانون رقـم ٢٧٦٩٣ تنـص علـى واجـــب أن يبلــغ الأشــخاص 
الاعتبـاريون الذيـن لهـم صلـة بخدمـات إيصـال الـبريد والسـلع وحـدة الاسـتخبارات الماليـة عــن 

المعاملات المشبوهة. ويجب على شركات تحويل الأموال أن تكون لها أيضا رخصة لذلك. 
ولا تخضع المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسـات الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح 
والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية لمراقبة هيئة الرقابـة علـى أعمـال 
المصارف وشركات التأمين. غير أن المعـاملات الـتي تجريـها هـذه المنظمـات مـن خـلال النظـام 

المالي تسري عليها القواعد العامة المذكورة أعلاه. 
ـــن الإشــارة مــع ذلــك إلى أن الفقــرة ٢٢ مــن المــادة ٨ مــن القــانون رقــم  ولا بـد م
٢٧٦٩٣ تنص على واجب أن يبلغ الأشخاص الاعتباريون الذين يتلقون هبات أو مسـاهمات 

من أطراف أخرى وحدة الاستخبارات المالية عن كل المعاملات المشبوهة. 
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الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يقضــي نظــام الجــزاءات أن تتخــذ جميــع الــدول تدابــير لمنــع دخـــول الأفـــراد المدرَجـــين في 

القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا. 
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وُجدت. 
بموجب تشريعاتنا، الهيئة القضائية هـي السـلطة الوحيـدة في بـيرو المختصـة بـأمر حظـر 
السفر خارج البلد. وأوامر الهيئة القضائية تحول إلى الشــرطة القضائيـة لتوزيعـها علـى المسـتوى 
الوطـني وتنفيذهـا وفقـا للقـانون رقـــم ٢٧٢٣٨ المعنــون �القــانون الأساســي المعــني بالشــرطة 

الوطنية�. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنـة أسمـاء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�  - ١٦
أو القوائم الموزعة علــى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي 
أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 

نعم، يرجى النظر إلى الإجابة على السؤال ٢. 
على أي حال، ووجهت مشاكل بالنسبة لكفالة الاسـتكمال الفـوري للقوائـم بسـبب 

انعدام الموارد التكنولوجية الكافية. 
و�انتربول – ليما� يعمل حاليا في إعداد مشروع بشأن اللامركزيـة مـن أجـل تيسـير 

التنسيق السلس مع سلطات الشرطة والسلطات القضائية في المناطق الحدودية. 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
أي استكمال تقدمه اللجنة يحال فورا إلى السـلطات الوطنيـة المختصـة. غـير أن النشـر 

على المستوى الوطني تعيقه أوجه القصور التقنية. 
هل أوقفتم أي من الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثنـاء المـرور العـابر لأراضيكـم؟ إذا كـان الجـواب �نعـم� يرجـــى تقــديم معلومــات إضافيــة 

حسب الاقتضاء. 
حتى الآن، لم يتم التعرف على أي فرد من الأفراد المدرجين في القائمة علـى أنـه كـان 

يحاول الدخول إلى أراضي بيرو. 
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يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن كانت قد اتخذت تلك التدابير. وهل تعرفت السلطات 

التابعة لكم المسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
وجــهت وزارة الخارجيــة مكاتبــها القنصليــة في الخــارج بالامتثــال لأحكــــام القـــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بعدم منح تأشيرات إلى الأفراد المدرجين في قائمة لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة 
بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والتي ينبغي الرجوع إليـها عنـد النظـر في أي طلـب لتأشـيرة. 
وكـانت هنـاك حالـة واحـدة مشـكوك فيـها لم تقـدم القائمـة عنـها معلومـــات كافيــة، لم تمنــح 
التأشـيرة، لأنـه لم يكـن مـن الممكـن الحصـول علـى المعلومـات في الوقـت المناسـب عـــن طريــق 

القنوات الصحيحة. 
 

الحظر المفروض على توريد الأسلحة  خامسا -
يطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريد والبيع والنقل، مباشـرة 
أو بشـكل غـير مباشـر، لأسـامة بـن لادن وأعضـــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان، والكيانــات 
والأفراد ذوي الصلة م، من أراضيها أو من جــانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـها، 
ـــار اللازمــة  للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك توفـير قطـع الغي

والمشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية. 
مـا هـي التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـــن  - ٢٠
لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان، والكيانــات والمشــاريع واموعـــات والأفـــراد 
الآخريـن ذوي الصلـة ـم، بالأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي أنــواع 
الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
يحظر قانون بيرو الحيازة، أو الملكية، غير المشروعة للأسلحة (سواء للاسـتخدام المـدني 
أو للاستخدام في الحرب) والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة التي يعـاقب عليـها بموجـب المـادة 

٢٧٩ من القانون الجنائي(١) وتصنيعها وتخزينها وتوريدها. 
والمادة ٢٧٠ - باء مـن قـانون بـيرو الجنـائي(٢) تجـرم أيضـا أي فعـل يقـوم بـه شـخص 
يمتلك أسلحة ناريـة، بصفـة عامـة، أو ذخـيرة أو قنـابل يدويـة أو متفجـرات عـن طريـق تحويـل 

 __________
التشـريع السـاري، وفـق تعديـل الحكـم التكميلـي الأول للمرسـوم التشـريعي رقـم ٨٩٨ المـؤرخ ٢٧ أيـار/مـــايو  (١)

 .١٩٩٨
أدرجت المادة بموجب الحكم التكميلي الثاني للمرسوم التشريعي رقم ٨٩٨ المؤرخ ٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨.  (٢)
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طريقها أو سرقتها من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية أو دوائر الأمـن ويعـاقب 
على هذا الفعل بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن ٢٠ عاما. 

وفيما يتعلق بأسـلحة الدمـار الشـامل فإنـه بالإضافـة إلى تلـك المدرجـة في المـادة ٢٧٩ 
من القانون الجنائي (المتعلقـة بالقنـابل والمتفجـرات)، تجـرم المـادة ٢٧٩ - ألـف(٣) أيضـا إنتـاج 
الأسلحة الكيماوية، أو الاتجار ا أو تخزينها أو حيازا أو بيعـها أو اسـتخدامها أو امتلاكـها، 
وكذلـك نقلـها إلى طـرف آخـر أو تشـجيع طـرف آخـر في تنفيـذ الأفعـال المذكـورة أعـــلاه أو 
المساعدة عليها أو تيسيرها، انتـهاكا لأحكـام اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة الـتي اعتمدـا الأمـم 

المتحدة في عام ١٩٩٢. 
ـــذي  وفيمـا يتعلـق بالأسـلحة الخاصـة بالاسـتخدام المـدني فإنـه بالإضافـة إلى التشـريع ال
ذكـر مـن قبـل ينظـم المرسـوم بقـانون رقـم ٢٥٠٥٤ المـؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٨٩، قيــام 
الأفـراد الخـاصين بتصنيـع الأسـلحة والذخـائر غـير المعـدة للحـــرب، والاتجــار فيــها وامتلاكــها 
واستخدامها، بالإضافة إلى تنظيم الإذن باستخدام هـذه الأسـلحة والذخـائر والإشـراف عليـها 
ومتابعة مخالفاا والمعاقبة عليها والاستعمال النهائي لها. والإدارة العامـة لمراقبـة الدوائـر الأمنيـة 
والاستخدام المدني للأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة لوزارة الداخلية هي السلطة المهيمنـة 

على الأغراض المذكورة أعلاه. 
وبموجب قوانــين بـيرو الجنائيـة، يعتـبر الإرهـاب جريمـة، وقـد وضـع القـانون الضوابـط 
اللازمـة لمنـع اسـتعمال الأسـلحة والمتفجـرات، أو امتلاكـــها أو تخزينــها، لأغــراض الإرهــاب. 

ويمكن الاستشهاد بالأحكام القانونية التالية: 
المـادة ٢ مـن المرســـوم بقــانون رقــم ٢٥٤٧٥ المــؤرخ ٥ أيــار/مــايو ١٩٩٢  (أ)
(الإرعاب الأساسي): تشكل إثارة الرعـب، أو خلقـه، عـن طريـق ارتكـاب أفعـال عنـف ضـد 
الحقــوق القضائيــة المحميــة، باســتخدام وســائل لذلــك الغــرض مــن بينــها، الأســلحة والمـــواد 

والأجهزة المتفجرة، جريمة إرهاب؛ 
ـــم ٢٥٤٧٥، المــؤرخ ٥ أيــار/مــايو ١٩٩٢  المـادة ٤ مـن المرسـوم بقـانون رق (ب)
(أفعال التعاون لأغراض الإرهاب): يحظـر نقـل، أو اسـتخدام، أي وسـائل يمكـن اسـتخدامها 
لتخزين الأسلحة أو المتفجرات (الفقرة (ب))؛ ويحظـر أيضـا تصنيـع الأسـلحة أو الذخـائر، أو 
المواد أو الأشياء المتفجرة أو الخانقة أو القابلة للاشتعال أو السامة، أو حيازـا أو امتلاكـها أو 
تحويلها أو تخزينها أو توريدها. كما يحظر أي نوع آخـر مـن المـواد أو الأشـياء الـتي يمكـن أن 
تسـبب المـوت أو الإصابـة الشـخصية. ويعتـبر امتـلاك الأسـلحة أو الذخـائر أو المتفجـرات الــتي 

 __________
أدرجت المادة بموجب المادة ٥ من القانون رقم ٢٦٦٧٢ المؤرخ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦.  (٣)
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تكون من ممتلكات القوات المسلحة أو قوات الشرطة الوطنية، أو حيازا أو إخفاؤهــا، عـاملا 
مشددا ويعاقب عليه وفقا لذلك (الفقرة (هـ))؛ 

المرسوم بقانون رقم ٢٥٧٠٧ المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٢: ينظـم هـذا  (ج)
القانون استخدام المتفجرات للأغـراض المدنيـة والأغـراض الأخـرى المتصلـة بذلـك كجـزء مـن 
استراتيجية مكافحة التخريب وذلك بغية توسيع نطاق تدابير مراقبة تصنيـع الأجـهزة المتفجـرة 
الـتي تسـتخدم في الأغـراض المدنيـة، والاتجـار فيـها ونقلـــها وتخزينــها واســتخدامها وتدميرهــا، 
وكذلك المدخلات التي يمكن أن تستخدم في تصنيعـها، كمـا أنـه يضـع آليـات مراقبـة متعـددة 
القطاعـات وإجـراءات ومتطلبـات مـن المسـتندات ومحظـورات. وينـص المرسـوم أيضـا علــى أن 

الفشل في التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون يشكل جريمة إرهاب(٤). 
وفيما يتعلق بنترات الأمونيوم، فإن المرسوم التشـريعي رقـم ٨٤٦ المـؤرخ ٢٠ أيلـول/ 
سبتمبر ١٩٩٦ (نشر في ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦) الذي ينظم نترات الأمنيـوم في أي شـكل 
من أشكالها وتحت أي من أسمائها (الزراعية، والتقنية، ودرجة خليط نـترات الأمونيـوم وزيـت 
الوقـود) والعنـاصر المكونـة لهـا. وهـذا المرسـوم ينظـم تصنيـع المـــواد المتفجــرة المذكــورة أعــلاه 
والاتجـار ـا وتوزيعـها وتخزينـها ونقلـها واسـتخدامها وتدميرهـا وكذلـك اسـتيرادها ممـا يعــني، 
بالتـالي، أـــا تخضــع لأحكــام المرســوم التشــريعي رقــم ٢٥٧٠٧ المــؤرخ ٣١ آب/أغســطس 

١٩٩٢ وقواعده التنفيذية. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
توريد الأسلحة المطبق على أسامة بن لادن، وأعضاء منظمة القـاعدة وطالبـان، والكيانـات 

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
بما أن هذا يشكل عملا من أعمال التعاون مع الإرهاب فهو يخضـع لأحكـام المـادة ٤ 

من المرسوم بقانون رقم ٢٥٤٧٥. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجــار  - ٢٢
الأســلحة، إن وجــد، أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــــاعدة وطالبـــان، والكيانـــات 
والمشـاريع واموعـات والأفـراد الآخريـن المرتبطـين ـم، مـن الحصـــول علــى المــواد الــتي 

يشملها الحظر المفروض على توريد الأسلحة. 
يوجد إجراء قانوني لتنظيم منح التراخيص، الــتي لا تمنـح إلا لبعـض الاسـتخدامات(٥)، 
واسـتيراد وتصديـر الأسـلحة والذخـيرة وملحقاـا وقطـع الغيـــار الخاصــة ــا. وبموجــب هــذا 

 __________
وفقا للمادة ١٦ من القاعدة القانونية المذكورة أعـلاه والمـادة ٢٨ مـن قواعـده التنفيذيـة الـتي سـنت عـن طريـق  (٤)

المرسوم السامي رقم �PCM-92-�086 المؤرخ ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢. 
المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من القانون رقم ٢٥٠٥٤.  (٥)
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الإجراء، ترصد هيئات الرقابة (الإدارة العامة لمراقبة دوائر الأمــن والاسـتخدام المـدني للأسـلحة 
والذخــيرة والمتفجــرات، وحيثمــا يقتضــي الحــــال، القيـــادة المشـــتركة للقـــوات المســـلحة(٦)) 
ـــها بمصــادرة الأســلحة  انتـهاكات أحكـام القواعـد القانونيـة المذكـورة أعـلاه، الـتي يعـاقب علي

وتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام من أجل توجيه التهم الجنائية المناسبة(٧). 
هل لديكم أية ضمانات تحول دون تحويل الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان وإلى الكيانـات والمشـــاريع واموعــات 

والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
يرجى الرجوع إلى الإجابة على السؤال ٢٢. 

 
المساعدة والاستنتاج  سادسا -

ـــى تقديمــها، إلى دول  هـل دولتكـم مسـتعدة لتقـديم المسـاعدة، أو لديـها القـدرة عل - ٢٤
أخرى لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إذا كـان 

الجواب "نعم�، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
بــيرو مســــتعدة لتقـــديم المســـاعدة إلى الـــدول الأخـــرى في مجـــال تبـــادل معلومـــات 

الاستخبارات. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 
التقنية أو بناء القدرات فيها سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 

الجزء الأول من السؤال لا ينطبق إذ أنه لم يصادف وجود عناصر من هـذه المنظمـات 
الإرهابية في بيرو. 

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال، سيكون من المفيد وضع برامج مساعدة لـتزويد 
الموظفين بالمعدات والتدريب فيما يتعلـق بـاللوائح وعلـى المسـتوى التنفيـذي في هـذا اـال ممـا 

سيعزز، في جملة أمور، زيادة فهم هذه المنظمات. 
وهناك حاجة أيضا للمساعدة التقنية في شكل معدات ونظم حاسوبية لنقاط التفتيـش 

الحدودية. 

 __________
المادتان ٢٠ و ٢١ من القانون رقم ٢٥٠٥٤.  (٦)

المادة ٢٨ من القانون رقم ٢٥٠٥٤.  (٧)


